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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس
 

 

 بضبط المتعلق 1969 جوان 12 قي المؤرخ 1969 لسنة 33 عدد القانون بتنقيح يتعلق 54/2019 عدد قانون مقترح
 وحملها ومسكها فيها والإتجار الأسلحة توريد

 

 1969جوان  12المؤرخ في  1969لسنة  33القانون عدد من  16و 8و 4و 3و 2ة( والث)مطة ث 1الفصول تلغى  –الأول الفصل 
 عوض بالأحكام التالية:وت والاتجار فيها ومسكها وحملها الأسلحةبضبط وتوريد  المتعلق

  –ثالثة جديدة( الفصل الأول )مطة 

 .د وذخيرتهابنادق الصي الثالث:الصنف 

، كملة التركيب أو مجزأة إلى قطع مفككةمن الصنف الأول سواء كانت مستوذخيرتها  الأسلحةتا إدخال اتحجيرا بيحجر  –)جديد(  2الفصل 
صة . غير أنه "يمكن منح رخصة خاوض أو بدون عوضبها كالتصدير والتوريد والإحالة بعجير كل العمليات الخاصة ويشمل هذا التح

 .نيخلية بعد أخذ رأي وزير الدفاع الوطاطرف وزير الدمن 

 .ر حكوميستضبط بأما وذلك حسب الشروط والصيغ التي العمومية مؤهلة وتحت مسؤوليتبعض المصالح 

 يداعها عندهم.إذار منح هذه الأسلحة للخواص أو أي عذر من الأعبولا يمكن 

أو مجزأ ب الوطني سواء كان مستكمل التركي ابالتروالثالث والرابع إلى  الثانيالأصناف سلاح من جلب كل يحجر  –)جديد( 3الفصل 
خصة "جلب السلاح " تسلم من طرف مدير عام الأمن الوطني خيص يسمى ردون الحصول مسبقا على تر الذخيرةإلى قطع مفككة وكذلك 

 .ثلاثة أشهرخلية وتكون صالحة لمدة ويعلم من وزير الدا

 .ثالثنف الما يتعلق بسلاح الصد فيالمتحصلين على رخصة صي الأشخاصير ويستثنى من هذا التحج

إلا من مراكز الحدود التي  الأسلحة. ولا يمكن جلب هذه يخضع السلاح المجلوب إلى رخصة في مسكه طبقا للفصل الثامن من هذا القانون
 توح للعمليات التجارية عند التوريد.مكتب جمارك مف بها يوجد

كان لدى الغير رخصة في مسك  للغير بعوض أو بدون عوض إلا إذا أسلحتهمتراب الوطني ولا يمكن للمنتفعين جلب السلاح أن يحيلوا بال
 السلاح.

ع ذخيرتها من طرف المدير العام من الصنف الثالث م الأسلحةفي جلب ومسك  رخصا الأجانبمنح السواح يمكن  –د( )جدي 4الفصل 
 .وز ثلاثة أشهراللأمن الوطني لمدة معينة لا تتج

يص في جلب سلاح جير دخولهم أو طردهم لا يمكن لهم الحصول على الترخضي بإرجاعهم أو تحيقم قرار والأجانب الذين اتخذ في شأنه
 .ومسكه

مسك من طرف المدير العام  والرابع بدون الإدلاء برخصةيمكن شراء أو إحالة أو مسك سلاح من الصنف الثاني لا  – )جديد( 8الفصل 
 .ى نفس هاته الرخصةما بعد علسلحة المكتسبة فيورة المعني بالأمر إلى جانب وصف السلاح والأطني تتضمن الحالة المدنية وصللأمن الو

دنية الحالة الم الوطني تتضمنن الادلاء برخصة مسك من طرف المدير العام للأمن لا يمكن إحالة أو مسك سلاح من الصنف الثالث بدو
 على نفس هاته الرخصة.بعد برسم المكتسبة فيما  والأسلحةانب وصف السلاح وصورة المعني بالأمر إلى ج

ي بع أن يعلم به سلطة الشرطة أو الحرس الوطني بمكان إقامته التأو الثالث أو الرا الثانيالصنف لاحا من ب سيجب على كل شخص جلو
 .لب وتسلم له رخصة مسكتلي عملية الج

وض أو انونية بعوفي صورة رفض أو سحب رخصة مسك بطريقة معللة يجب على صاحب السلاح التخلي عنه بإحالته حسب الطرق الق
سلاح الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية رفض أو سحب رخصة مسك رر من قرار بدون عضو أو بإبادته أو هبته للدولة ويمكن للمتض

 بالعاصمة.

أو يرخص لهم بموجبه عليهم الذين يتعين  الأشخاصة بعض أصناف ام هذا الفصل وخاصة لفائدكل استثناء لأحك حكوميويضبط بأمر 
 النارية. الأسلحةوظائفهم بمسك 

 التي يمكن منحها تنقسم إلى ثلاثة أصناف:  الأسلحةمل رخص حإن  –)جديد(  16الفصل 

 .لأمن الوطنيمن الصنفين الثاني والرابع لا تمنح إلا بصفة استثنائية من طرف المدير العام ل بالأسلحةالرخصة المتعلقة  -1
من  161ي الجهة التي يقطن بها طالب الرخصة طبقا لمقتضيات الفصل بالأسلحة من الصنف الثالث يسلمها وال المتعلقةالرخصة  -2

 .تمجلة الغابا
لاح والي إن كان السالصنف الثاني أو ال سلحة تمنح من طرف مدير عام الأمن الوطني إن كان السلاح منرخصة الحراسة الم -3

 .من الصنف الثالث

 .أو العمرانية الرخصة باسم المؤجر وتحت مسؤوليته ويمكن بمقتضاه تسليم السلاح لحراس الممتلكات الريفية ههذ وتسلم

 ها.تجديدويمكن بع تسلم لمدة معينة لا تتجاوز العام الواحد وأن رخص حمل الأسلحة من الأصناف الثاني والثالث والرا
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 إمكانية النفاذ إلى القوانين والأوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحينّة

www.legislation-securite.tn  

 من وزير الداخلية.ط كيفيات منح هذه الرخص بقرار وتضب

 : ي على الفصول التالية" ويحتويحمل عنوان "الصيد البري 16الفصل  إلىيضاف باب خامس مباشرة  – 2الفصل 

 .وذلك بهدف القبض عليها أو قتلهاالترصد لطريدة البحث أو المطاردة يتعلق ب إراديتصرف عملية صيد كل تعتبر  –)جديد(  17الفصل 

. كما لا تعد عملية صيد كل عملية بحث عن تعد عملية صيد كل عملية تحضير تسبق البحث الفعلي على الطريدةلا  –جديد( ) 18الفصل 
 يح.رحيوان ج

طات الإدارية شريطة أن تكون مرخصة من قبل السل وارحالجد أو تجرى بين كلاب الصيلا تعد عملية صيد التدريبات والمناظرات التي 
 .المختصة

 ة.مية ذات صبغة إداريبأمر حكومي وكالة وطنية للصيد والحياة البرية وتكون في شكل مؤسسة عموتحدث  –( )جديد 19الفصل 

ة ها إضافتجارب تهدف كلها إلى المحافظة وحسن التصرف في الحياة البرية ومتساكنيد دراسات وابحاث وإقامة تص هذه الوكالة بإعداتخ
 إلى تثمينها عن طريق الصيد.

ة فضلا على احترام يالحياة البر ومراقبةت كما تساهم في تثمين البرية خدمات تكوينية في هذه المجالاصيد والحياة تقدم الوكالة الوطنية لل
 التراتيب المتعلقة بتنظيم الصيد.

 المادي لامتحان رخصة الصيد. بالتنظيم الدولةلحساب  مكلفة،كالة الو

. دين والجمعيات الناشطة في هذا المجالللوكالة الوطنية للصيد والحياة البرية التعاون مع الجامعة الوطنية للصيايمكن  –)جديد(  20الفصل 
 .طار التعاون المتبادل اتفاقيات خصوصيةويمكن لها أن تبرم معهم في إ

 : مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الدولة ومنبثقين عن الوزارات التاليةيتكون  –)جديد(  21الفصل 

 ، وزارة الداخلية −

 ، وزارة الفلاحة −

 وزارة الصحة. −

 .البريةاة مجال الصيد والحيفي  الناشطةيات دنية والجمعوممثلين عن المنظمات الم

 .الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري −

 .الجامعة الوطنية للصيادين −

 ي مجال الصيد والحياة البرية.ف للناشطينمعيات الأكثر تمثيلا الج −

 .العدد الجملي لأعضاء مجلس الإدارة 3/5خماس ثلاثة أ الدولة عن يولا يجب أن يقل ممثل

الحياة  في إطار الوكالة مجلس علمي يتكون من الإطارات والكفاءات ذات العلاقة بمسائل الصيد ومقوماتيحدث  – )جديد( 22الفصل 
 البرية.

والتقني  ير العام رايه في سياسة الوكالة في مجال البحث العلمي. ويعطي المجلس العلمي للمدويكون في علاقة مباشرة بمدير عام الوكالة
 الوطني ويؤمن متابعة التصرف فيها والتعامل معها. الإقليميساهم في تقييم وضعية الحياة البرية في كما 

 راح من وزير الداخلية.وباقت حكومييتم تعيينه بأمر  الة الوطنية للصيد والحياة البرية مدير عاميسير مصالح الوك

 : تيالآنما وردت كالعبارات التالية أيتعوض  – 3الفصل 

 راب الوطني" بـ "التمي التراب القو −

 " مدير عام الأمن الوطنيمدير الأمن الوطني بـ "  −

 ."دولة للداخلية بـ " مدير عام الأمن الوطنيكاتب ال −


